
 مقديشــو - رغم حالة الارتياح الشعبي 
والرســــمي التــــي أعقبــــت اتفــــاق المؤتمر 
إجــــراء  علــــى  الصومالــــي  التشــــاوري 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة فــــي 
غضــــون شــــهرين، إلا أن توجّســــا حــــول 
تنفيذها لا يزال قائما بســــبب عدم وجود 
ضمانــــات كافية، مــــا قد يعرقــــل إتمامها 

خلال هذه المدة.
وكان الهاجس حــــول عدم تنفيذ بنود 
الاتفاق حاضرا على لسان الرئيس محمد 
عبداللــــه فرماجو والرئيســــين الســــابقين 
شــــيخ شــــريف وحســــن شــــيخ بمناسبة 
اختتام المؤتمر التشــــاوري، والذين كرروا 
مطالبهــــم بضمــــان تنفيــــذ بنــــود الاتفاق 
لإنهاء التوتر السياســــي، مما يوحي بأن 
مســــار الانتخابات لا يــــزال مفتوحا على 

احتمالات كثيرة.
وبموجــــب الاتفــــاق الأخيــــر، تجُــــرى 
انتخابــــات غير مباشــــرة فــــي غضون 60 
يومــــا في البلد الذي لم يشــــهد انتخابات 

مباشرة منذ عام 1991.
ويرجح محللون أن إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية يتطلب مدة أكثر من 
60 يوما نتيجة عقبات عدة وملفات شائكة 
لم تحسم بعد، لكنهم يرون أن الخطوة قد 

تشكل بداية لإنهاء الأزمة.
ويشير الكاتب والمحلل السياسي أنور 
عبدالفتاح في تصريحات صحافية إلى أن 
الاتفاق فــــي حد ذاته يعــــد ”ميلاد مرحلة 
قــــد تحدّ ولو قليلا مــــن تداعيات  جديدة“ 

الأزمــــة السياســــية التي شــــهدتها البلاد 
طيلة الأشهر الماضية.

لكن في الوقت نفســــه لا ينهي الاتفاق 
أزمة العملية السياسية حول الانتخابات 
بشكل عام نظرا إلى الملفات الشائكة حول 

مجرياتها.
وبحكــــم قــــرب القيــــادة الحاليــــة من 
دوائر صنع القــــرار وإمكانية تأثيرها في 
مجريات الانتخابات البرلمانية بمجلســــيه 
الشعب والشيوخ، سيبقى الوضع مفتوحا 
أمــــام تفجّــــر الأزمة السياســــية من جديد 

حول ملفات متعلقة بآلية إجرائها.
وبحســــب أنــــور، فــــإن إنهــــاء الأزمة 
السياســــية بشــــكل عام يتوقف على بقاء 
رئيــــس الوزراء الصومالي محمد حســــين 
روبلــــي على منهج السياســــة الوســــطية 
التي أفضت إلى الاتفاق المؤتمر التشاوري 

حول الانتخابات.
وفــــي تقديــــره، فــــإن تكليــــف روبلي 
بمسؤولية حل بعض المسائل الخلافية ما 
هو إلا اختبار حــــول مدى حياديته لإدارة 
هــــذه الملفات، مــــا يضمن التزام رؤســــاء 

الولايات بوعودهم لتنفيذ الاتفاق.
للمؤتمــــر  الاتفــــاق  بنــــود  وتنــــص 
روبلــــي  يتحمــــل  أن  علــــى  التشــــاوري 
مســــؤولية إدارة ملــــف انتخابات ممثلي 
إقليم صوماليلاند، الــــذي تتخوف القوى 
السياسية من احتمالية اختطافها من قبل 
نائب رئيس الوزراء مهد جوليد المقرب من 

رئيس البلاد فرماجو.

وإلى جانــــب قضية إقليــــم جدو التي 
تعد من أهم المسائل الخلافية بين الرئيس 
فرماجو ورئيس ولايــــة جوبالاند المحلية 

حول من يدير انتخابات هذا الإقليم.
المحلــــل  مصطفــــى  محمــــد  ويلفــــت 
السياســــي فــــي مركز ســــهن للدراســــات 
أن  إلــــى  صحافيــــة،  تصريحــــات  فــــي 
إجــــراء انتخابــــات فــــي غضون شــــهرين 
اتخــــذ لثلاثــــة أســــباب: الأول امتصاص 
الغضب الشــــعبي والدولي تجاه التخبط 
السياســــي في البلاد، وإنهــــاء حالة عدم 
اليقــــين للانتخابــــات إلى جانب اســــتياء 
الصوماليين من عدم تحديد ســــقف محدد 

للانتخابات وتأجيلها لأكثر من مرة نتيجة 
إخفاق القوى السياسية في التوصل إلى 

حل نهائي لخلافاتها.
أما الســــبب الثاني فهــــو محاولة دفع 
المجتمع الدولي أو الإســــراع في الحصول 
علــــى ميزانية الانتخابــــات، حيث تعهدت 
الــــدول المانحــــة بتقــــديم نحــــو 40 مليون 
دولار لدعــــم تنظيم الانتخابات الرئاســــية 

والبرلمانية.
ويتمثــــل الســــبب الثالث فــــي إتاحة 
الفرصة للمفاوضين في المؤتمر التشاوري 
حول   للتشــــاور  الاجتماعــــات  بمواصلــــة 
ملفات لم تتم مناقشــــتها سابقا إلى جانب 

دراســــة العقبات التي تواجــــه الاتفاق في 
حال تطبيقه على أرض الواقع.

ويعتقــــد محللــــون أنــــه بالرغــــم مــــن 
الإيجابيات التــــي تضمنها الاتفاق، إلا أن 
هناك تحديــــات جمة في ما يتعلق بملفات 
تختلــــف حولهــــا الأطــــراف المفاوضة في 

المؤتمر التشاوري حول الانتخابات.
وذكر سعيد علي المحلل السياسي في 
مركز الصومال للدراســــات في تصريحات 
صحافيــــة، أن الأطــــراف المفاوضــــة فــــي 
المؤتمر التشــــاوري لم تناقش ملف مراكز 
الانتخابات، حيث ينص اتفاق 17 سبتمبر 
على تحديد اثنين من مراكز المحافظات في 
الولايات الفيدرالية كدائرتين انتخابيتين، 
رغم الظروف الأمنية التي تشهدها بعض 
محافظــــات الولايــــات الفيدراليــــة كمــــدن 
بلدويــــن، بــــراوة، وجربهــــاري والتي من 
الصعب الوصول إليها إلا عبر الطائرات.

ناهيك عن اســــتضافة الكم الكبير من 
المندوبين الذين سيختارون النواب بواقع 
101 منــــدوب لكل نائب، وهو ما ســــيعرقل 
عمليــــة الانتخابات ما لــــم تتفق الأطراف 
علــــى هــــذا الملــــف الــــذي يأتي فــــي إطار 

التحدي الأمني، وفق سعيد.
وسيشــــكل الاقتصــــاد بــــدوره تحديا 
كبيرا أمــــام تنفيذ عمليــــة الانتخابات في 
البلاد، حيث تقدر الميزانية المالية للعملية 
بأكثــــر من 40 مليــــون دولار، على أن تدفع 
الحكومة 10 في المئة منها بواقع 4 ملايين 

دولار.

ويأتــــي ذلك بالتوازي مع إعلان وزارة 
المالية عــــن أزمة اقتصاديــــة كبيرة وعجز 
مالــــي لصرف رواتــــب الموظفــــين، نتيجة 
توقف المنح المالية لدعم خزينة الدولة إلى 
جانب جائحــــة كورونا التي أثرت ســــلبا 
على الاقتصاد وقطاعات رئيسية مختلفة، 
وهــــو ما يعيــــق جهود الحكومــــة لتنظيم 

الانتخابات.

وخلـــص علـــي إلـــى أن هنـــاك العديد 
مـــن الملفات الجانبيـــة الشـــائكة كاللجان 
الانتخابية وانتخابات أعضاء صوماليلاند 
وتشـــكيل لجنة أمن الانتخابات، التي من 
الممكـــن أن تخلـــق خلافات تعرقـــل تنظيم 

الانتخابات.
وجــــرى تأجيــــل الانتخابــــات ســــابقا 
أكثر من مرة، بعد فشــــل عــــدة جولات من 
المفاوضات بين الحكومة ورؤساء الولايات 
نتيجــــة خلافات تتعلق بملفات إقليم جدو 
واللجــــان الانتخابية وتأمــــين الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
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السنة 44 العدد 12078 في العمق

 القاهــرة - راج حديــــث الحــــرب بين 
مصر وإثيوبيا مع بدء مناورات عسكرية 
بين القاهرة والخرطوم في 26 مايو، ومع 
الإعلان عن انتهاء المناورات، الاثنين، دون 
حدوث تطورات على هذا المستوى خفتت 
نبــــرة التحريــــض لــــدى قطاعــــات كثيرة 
وتيقن أصحابها أن التعامل مع أزمة سد 
النهضــــة عملية معقدة لهــــا أبعاد داخلية 
وإقليمية ودولية، وليست نزهة كما حاول 
البعض تصويرهــــا اعتمادا على القدرات 

التسليحية الكبيرة لمصر.
دفعــــت التلميحات الرســــمية بشــــأن 
الخيــــارات المفتوحــــة إذا تضــــررت مصر 
مائيا من الســــد إلى ترجيــــح كفة الحرب 
التي أســــهمت فيها التدريبات العسكرية 
بــــين مصــــر والســــودان وكثافــــة القوات 
المشاركة، تارة بعنوان ”نسور النيل 1، 2“ 

وأخرى باسم ”حماة النيل“.

واجهتــــه  الــــذي  الانســــداد  ولعــــب 
المفاوضــــات بــــين الــــدول الثــــلاث، مصر 
والســــودان وإثيوبيــــا، دورا مهمــــا فــــي 
تغذية حديث الحرب على حســــاب الاتفاق 
والســــلام، وبــــدت خيــــارا غيــــر بعيد مع 
إصــــرار أديس أبابا علــــى تنفيذ الملء في 
شهر يونيو الجاري واستعدادها لمجابهة 
أي تصعيــــد عســــكري، ثم إعــــلان رئيس 
الوزراء الإثيوبــــي آبي أحمد، الاثنين، عن 
عزم بلاده الشروع في بناء مئة سد صغير 

ومتوسط خلال العام المقبل.
ردت عليه القاهــــرة بالرفض التام في 
حينــــه، وأضافته إلى قائمة المبررات التي 
دفعتها للتشــــكيك في النوايــــا الإثيوبية 
وعــــدم رغبتهــــا في توقيــــع اتفــــاق ملزم 
يحفظ حقوق الدول الثلاث، والهروب من 

الجلوس بجدية على طاولة المفاوضات.
وتميل شــــريحة مــــن المصريــــين إلى 
تســــخين الأرض تحــــت أقــــدام قيادتهــــم 
السياســــية، وحضهــــا علــــى دعــــم عملية 
توجيه ضربة عســــكرية قبــــل الملء الثاني 
لخزان السد، بمعنى القيام بها خلال أيام 
قليلة، لأن هذا المــــلء من المفترض أن تبدأ 
أولى مراحله خلال الشهر الجاري، ولذلك 
بدا التشــــجيع يمثل عبئــــا على القاهرة لا 
تســــتطيع مجاراته أو نفيه تماما، فالأزمة 
وجودية ولــــن يغفر التاريخ أي تهاون في 

التعامل معها.

تراجع تدريجي

بدأ خيــــار الحرب ينســــحب تدريجيا 
مع تحذير الولايــــات المتحدة قبل أيام من 
أن الحل العســــكرى لأزمة السد الإثيوبي 
سوف يكون كارثيا على المنطقة، ثم تبعها 
إعلان المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي من 
للأزمة ذاتها، وهي  أنه ”لا حل عســــكريا“ 
المرة الأولى التي يأتي الكلام مباشــــرا في 
هــــذه المضمار، واعتبــــره مراقبون بمثابة 
إنــــذار شــــديد اللهجــــة ومحاولــــة لقطــــع 
الطريــــق علــــى التفكيــــر فــــي التعامل مع 

الأزمة عبر الحل العسكري.
يســــتطيع المتابع لأزمة ســــد النهضة 
التأكــــد مــــن أن القاهرة لا تريــــد التعاطي 
بخشــــونة معها بدليل أنهــــا صبرت نحو 
عشــــرة أعــــوام علــــى مفاوضــــات عقيمة 

ولــــم تنتج تغيرا ملموســــا فــــي الموقف 
الإثيوبي، على الرغــــم من المحطات 
والجــــولات العديــــدة والوســــاطات 
المتنوعــــة التي مرت بهــــا والتلويح 

بالعمــــل العســــكري يمكن فهمه 
في إطار الردع وليس الفعل.

كما أن اتفاقيات التعاون 
الأمني التي وقعتها مصر علنا 
مع كل من السودان وبروندي 

وأوغندا وكينيا، لم يكن الغرض 
منها تجهيز المسرح الإقليمي 

لعمل عسكري ضد 
إثيوبيا، وجاءت في 
إطار إعادة هندسة 

الوضع الإقليمي 
بشكل يريح القاهرة، 
والدفاع عن علاقات 
المصالح القوية بين 

مصر وأفريقيا التــــي حاولت أديس أبابا 
الإيحــــاء بأنها مختلة، ومحاولة تســــويق 

نمط سلبي للعلاقات المشتركة.
جربــــت مصــــر تحديد الخــــط الأحمر 
في الأزمــــة الليبيــــة، وعرف بخط ســــرت 
– الجفــــرة وأكــــدت أن تجاوزه يــــؤدي إلى 
تدخلها عسكريا ونجحت في ردع المرتزقة 
والميليشــــيات والقوات التركية من التقدم 
نحوه، وبعدها بدأت الأزمة تشهد انفراجا 
سياسيا، وحاولت تكرار الأمر مع إثيوبيا 
ورسمت مؤخرا خطا مماثلا ربطته بنقص 

حصتها التاريخية من المياه.
يعـــد النقص في المياه نقطة ملتبســـة 
إلى حد بعيد ومن السهولة القفز عليها من 
جانب إثيوبيـــا وتمنحها فرصة لإجهاض 
أي ضربة عسكرية محتملة قريبا لأن الملء 
الثاني من الممكن حدوثه دون وقوع أضرار 
حقيقية حاليا على مصر، الأمر الذي تعزز 
الخارجية  لوزيـــر  تفســـيرية  بتصريحات 
المصري ســـامح شكري أشار فيها مباشرة 
إلى عـــدم تضرر القاهرة مـــن الملء الثاني 
اســـتنادا إلـــى الاحتياطي الإســـتراتيجي 
فـــي خزان الســـد العالـــي واتخـــاذ جملة 

الإجراءات الحمائية الفنية.
اســــتفزت هذه التصريحــــات فئة من 
المصريــــين، وأرخــــت بظــــلال قاتمــــة على 
الموقــــف الرســــمي وأظهرتــــه فــــي صورة 
من يتهــــرب من العمل العســــكري، وحتى 
التبريــــرات اللاحقــــة التي قدمها شــــكري 
وحاولــــت إعادة ضبط الدفــــة في الاتجاه 
الحاسم الأول لم تفلح في تبديد الشكوك، 
محاولــــة  باعتبارهــــا  فهمهــــا  وجــــرى 
دبلوماســــية لتهدئة خواطــــر الرأي العام 
الذي بدأ يميــــل عاطفيــــا للصرامة، ليس 
للأهميــــة الحيوية التي يحتلها نهر النيل 
فــــي الوجــــدان المصــــري، بل لأن المســــار 

العسكري بات مرتبطا بالكرامة.
وضــــع هــــذا الســــقف عبئــــا مضاعفا 
على القيادة السياســــية التي درجت على 

طمأنة المواطنين بعدم المســــاس بحقوقهم 
التاريخية في ميــــاه النيل وعدم الاقتراب 
مــــن قطرة واحدة منها تحت أي ظرف، في 
وقت لا تثق في أن اســــتئناف المفاوضات 
يمكــــن أن يحقــــق نتيجــــة إيجابيــــة، وأن 
العمل العســــكري لــــه كوابحــــه الإقليمية 

والدولية العديدة.

إطار عام للكوابح

يمكن رصد خمســـة محـــددات ترجح 
تراجـــع فـــرص العمـــل العســـكري الذي 
تعلـــم القاهـــرة أن تكلفته ســـوف تكون 
عاليـــة وعلى مســـتويات متباينة، تتقدم 
أو تتأخر، غير أنهـــا في المجمل النهائي 
الكوابـــح  لفكـــرة  عامـــا  إطـــارا  تمثـــل 

الموضوعية.
الأول: التحذيرات الأميركية والأوروبية 
المباشرة من مخاطر اللجوء إلى الحسم 
العسكري للأزمة، وهي رسالة لا تحمل 
تهديدا لمصر بقدر ما تحمل رسالة 
تهدئة وتطمين تعزز منهج 
المفاوضات، وأن هناك عملية 
سياسية سوف تشرع واشنطن 
في القيام بها، أو بدأت فعلا منذ 
تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا 
خاصا للقرن الأفريقي 
وقيامه بجولة في 
المنطقة الشهر 
الماضي، والبدء 
في جولة جديدة 
حاليا يزور فيها 
قطر والإمارات

 والســــعودية وكينيا، بمــــا يوحي بأن لها 
علاقة أكثر بسد النهضة.

وفي ظل التحــــول في علاقات القاهرة 
بــــالإدارة الأميركيــــة مــــن المفيــــد للثانية 
ألا تتــــرك أزمــــة ســــد النهضــــة مفتوحــــة 
كمنغــــص في الخاصــــرة المصريــــة وهي 
تريــــد الاســــتفادة من دورها فــــي القضية 
الفلســــطينية، ما يدفع في اتجــــاه تفعيل 
وســــاطتها لمدى بعيــــد، مع أنهــــا لا تزال 
محاطــــة برفــــض إثيوبــــي واضــــح وعدم 
انصيــــاع لســــلاح العقوبــــات، بجانب أن 
أولوية الاهتمام منصبــــة على أزمة إقليم 

تيغراي وليس سد النهضة حتى الآن.
الثانــــي: لدى القاهــــرة معلومات فنية 
بأن الهيكل النهائي لتعلية جســــم الســــد 
بما يســــمح بتخزين كميــــة المياه المطلوبة 
للمــــلء الثانــــي وقدرهــــا 13.5 مليــــار متر 
مكعب غير مكتمل، بمــــا يقود إلى تخزين 
كمية أقل من ذلك تصل إلى مســــتوى الملء 
الأول، أي نحو خمسة مليارات متر مكعب، 
تفــــرغ عملية وقــــوع الضــــرر الفعلي على 
مصــــر من مضمونها وتبعد شــــبح العمل 
العســــكري أو تضعه على الرف، ما يحقق 
لأديــــس أبابا نصــــرا معنويا في مســــألة 
الوفاء بموعد المــــلء الثاني، بغض النظر 

عن الكمية.
الثالث: تخشى القاهرة من أن يفضي 
العمل العسكري لتفتيت الدولة الإثيوبية 
التــــي تعــــوم علــــى براكين مــــن الخلافات 
العرقية زادت معها الأزمات بين حكومات 
الأقاليــــم والحكومة المركزيــــة، وأي ضربة 
توجهها مصر للسد ســــتؤدي إلى انهيار 
دولــــة كبيرة ومهمة في المنطقة، أو تكاتف 

شــــعوبها وتطويق التناقضــــات البينية، 
وفــــي الحالتين هناك ثمــــن باهظ يمكن أن 

تدفعه مصر في القارة الأفريقية.
الرابع: الإجراءات التي تتخذها مصر 
لمنــــع إهدار المياه والتوســــع فــــي عمليات 
تحلية مياه البحر وتقليل أنواع الزراعات 
التي تســــتهلك كميــــات كبيرة مــــن المياه، 
كلهــــا تصب فــــي نطاق التهيئــــة للحد من 
تداعيات الســــد وتخزيــــن مياهه، ومع أن 
البعــــض ذهب إلى أن ذلك من قبيل الخدع 
والتكتيــــكات، غير أن الأمــــوال التي تنفق 
عليها كبيرة، ما يشــــي بأنها مشــــروعات 
رســــمت  حيــــث  والمســــتقبل،  للحاضــــر 

سيناريوهات لأسوأ التطورات.
الخامــــس: الخبرة المصرية عوّدتنا أن 
هنــــاك خيارات غير معلنــــة، وتحركات في 
الكواليــــس ســــوف تؤدي إلــــى إيجاد حل 
لأزمة ســــد النهضــــة، على غــــرار النتيجة 
التي وصلــــت إليها القاهــــرة في القضية 
الفلســــطينية مؤخرا ووضعتها في قلبها، 
فالثقة التي تتعامل بها القاهرة مع الأزمة 
تشــــير إلــــى أن ثمة مفاجــــأة منتظرة بعد 
تفكيك جزء مهم من شــــبكة العلاقات التي 
نسجتها إثيوبيا مع قوى إقليمية ودولية.
ولا تعني الكوابــــح الظاهرة أن مصر 
تستســــلم لمشروع ســــد النهضة بالصورة 
الخيــــار  أن  أو  إثيوبيــــا  تريدهــــا  التــــي 
العســــكري بات مســــتبعدا تمامــــا، فهناك 
الكثير من الإجراءات التي يمكن القيام بها 
لتطويق أديس أبابا والوصول إلى الهدف 
المطلوب وبتكلفة أقــــل وتمكّن القاهرة من 
الحفــــاظ علــــى متانة علاقاتها مــــع القارة 

الأفريقية.

محددات رئيسية تكبح الخيار العسكري لمصر ضد إثيوبيا
تحذيرات أميركية وأوروبية مباشرة من مخاطر اللجوء إلى الحسم العسكري للأزمة

عدم وجود حلول لأزمات البلاد يؤدي إلى فشل الاستحقاق الانتخابي

شــــــكلت المناورات العســــــكرية الأخيرة بين مصر والسودان بمثابة رسالة 
إنذار إلى إثيوبيا في حال إصرارها على ملء ثان لســــــد النهضة بشــــــكل 
أحادي، حيث يغذي انســــــداد المفاوضات بين الدول الثلاث لغة الحرب في 
ظل اســــــتفزازات أديس أبابا المســــــتمرة، لكن مع ذلك يبقى خيار الحرب 
مســــــتبعدا لمعالجة الأزمة اســــــتنادا لعــــــدة معطيات أبرزهــــــا التحذيرات 
الأميركية والأوروبية المباشرة للقاهرة، من تداعيات كارثية على المنطقة في 

حال اختارت الحسم العسكري.

انسداد المفاوضات يغذي لغة الحرب في أزمة السد

خيار الحرب بدأ ينسحب 

تدريجيا مع تحذير واشنطن 

من أن الحل العسكري لأزمة 

السد سوف يكون كارثيا 

على المنطقة

مسار الانتخابات مفتوح على احتمالات كثيرة

إنهاء الأزمة السياسية 

بشكل عام يتوقف على 

بقاء رئيس الوزراء الصومالي 

محمد حسين روبلي على 

منهج السياسة الوسطية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

هل يضمن الاتفاق السياسي في الصومال نجاح الانتخابات؟
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الموقف  ســــا فــــي
من المحطات 
لوســــاطات 
ــا والتلويح 

كن فهمه 
فعل.

عاون 
صر علنا
وندي 
الغرض
ليمي

عامـ إطـــارا  تمثـــل 
الموضوعية.

الأول: التحذيرات 
المباشرة من مخاطر
العسكري للأزمة،
تهديدا لمصر
تهدئة
المفاوض
سياسية س
في القيام به
تعيين جي
خ


